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 المقدمة

يتعي   على مجلس إلؤدإرة إعتمإد نظإم رقإبة دإخلية للجمعية لتقييم إلسيإسإت وإلؤجرإءإت إلمتعلقة بإدإرة إلمخإطر 

ية وإلتنمية إلإجتمإعية، وإلتقيد  ي تم إعتمإده من قبل وزإرة إلموإرد إلبشر
وتطبيق أحإم قوإعد إلحوكمة إلخإصة بإلجمعية إلت 

ي جميع إلمستويإت إلتنفيذية  بإلأنظمة وإللوإئح ذإت إلصلة، ويجب
 
أن يضمن هذإ إلنظإم إتبإع معإيي  وإضحة للمسؤولية ف

 للأحكإم وإلضوإبط إلخإصة بهإ.  وتتمثل إلرقإبة إلدإخلية 
ً
ي إلجمعية، وأن عإملات إلأطرإف ذإت إلعلاقة تتم وفقإ

 
ف

ي شكل خطة محددة تهدف ؤلى حمإية موإرد وممتلكإت
 
وأصول إلجمعية من أي تصرفإت  مجموعة إلإجرإءإت إلمكتوبة ف

ي إلجمعية وتحقيق كفإءة 
 
ي ف ي ينتجهإ إلنظإم إلمحإست 

غي  مرغوب فيهإ وتحقيق دقة إلبيإنإت وإلمعلومإت إلمإلية إلت 

 وإللوإئح إلىي تحكم طبيعة 
إم بإلسيإسإت وإلنظم وإلقوإني   ي نطإق إلإلي  

 
ية وإلمإدية بطريقة مثلى ف إستخدإم إلموإرد إلبشر

ل إلجمعية. وبنإء عليه وبعد إلإطلاع على نظإم إلجمعيإت وتعديلاته وبعد إلإطلاع على نظإم حوكمة إلجمعيإت إلعمل دإخ

ولوإئحه، وبعد إلإطلاع على نظإم إلجمعية إلإسإسي قرر مجلس ؤدإرة إلجمعية بمإ له من صلاحيإت ؤصدإر لإئحة نظإم 

 إلرقإبة إلدإخلية.   

  

 الداخلية: المادة الاولى: تعرف الرقابة 

يمكن تعريف إلرقإبة إلدإخلية بأنهإ عبإره عن مجموعة من إلخطط إلتنظيمية إلىي صممت من أجل إلمحإفظة على أصول 

إستخدإمهإ، ومرإجعة مدى دقة وتوثيق إلبيإنإت إلمحإسبية.  وزيإدة وتحفي   إلكفإءة إلتشغيلية  إلجمعية وإلرقإبة على

ي إلجمعية 
على ؤتبإع وإلتقيد بسيإستهإ، وتحسي   إلهيكل إلتنظيمي وإلعمل على تحقيق أهدإف للجمعية، وجميع إلعإملي   ف 

 إلجمعية.  

 بأنهإ نظإم لضمإن تحقيق أهدإف إلجمعية بفعإلية وكفإءة وإصدإر تقإرير مإلية موثوق بهإ، 
ً
كمإ يمكن تعريفهإ إيضإ

رقإبة إلدإخلية مفهوم وإسع، يتضمن كل مإ يسيطر على إلمخإطر إلمحتملة  فإل وإلإمتثإل للقوإني   وإللوإئح وإلسيإسإت. 

 للجمعية. 

  

 المادة الثانية: أهداف الرقابة الداخلية: 

 :  أن إلأهدإف إلمرإد تحقيقهإ من نظإم إلرقإبة إلدإخلية تتمثل فيمإ يلىي

  :ي الجمعية
 
ي نفقإتهإ وتكإليفهإ  التحكم ف

من أجل إلتحكم بإلأنشطة إلمتعددة للجمعية وعوإمل ؤنتإجهإ وف 

ي عليهإ تحديد أهدإفهإ، هيإكلهإ، طرقهإ 
وعوإئدهإ ومختلف إلسيإسإت إلىي وضعت بغية تحقيق مإ ترمي ؤلية، ينبغ 

ة لهإ، وإلمسإعدة وإجرإءإتهإ، من أجل إلوصول وإلوقوف على معلومإت ذإت مصدإقية عكس إلوضعية إلحقيقي

 على خلق رقإبة على مختلف إلعنإصر إلمرإد إلتحكم فيهإ. 

  :من خلال إلتعإريف ندرك أن أهم أهدإف نظإم إلرقإبة إلدإخلية هو حمإية أصول إلجمعية من  حماية الأصول

ي تمكن إلجمعية من إلبقإء وإلمحإ خلال فرض حمإية مإدية وحمإية محإسبية جميع عنإصر إلأصول،
فظة ع وإلت 

 أصولهإ 

 

 



 

من كل إلأخطإر إلممكنة وكذلك دفع عجلتهإ إلؤنتإجية بمسإهمة إلأصول إلموجودة لتمكينهإ من تحقيق إلأهدإف 

 إلمرسومة. 

  :ي إختيإر دقة ودرجة إلإعتمإد على إلبيإنإت  ضمان نوعية المعلومات
بغية ضمإن نوعية جيدة للمعلومإت ينبغ 

ي ي ي ظل نظإم معلومإتت 
 
 عإلج إلبيإنإت من أجل إلوصول ؤلى نتإئج معلومإتية صحيحة ودقيقة.   إلمحإسبية ف

  :ؤن أحكإم نظإم إلرقإبة إلدإخلية بكل وسإئلهإ دإخل إلجمعية يمكن من ضمإن إلإستعمإل  تشجيع العمل بكفاءة

ي إلتكإليف بتخفيضهإ عند 
 
إلأحسن وإلكفء لموإرد إلجمعية، ومن تحقيق فعإلية نشإطإتهإ من خلال إلتحكم ف

 حدودهإ إلدنيإ.  

  :ام بالسياسات الإدارية إم بإلسيإسإت إلؤدإر  تشجيع الالت   ي تطبيق ؤن إلإلي  
ية إلمرسومة من قبل إلؤدإرة تقتض 

أوإمرهإ لأن جميع وإحكإم إلسيإسإت إلؤدإرية من شأنه أن يكفل للجمعية أهدإفهإ إلمرسومة بوضوح ؤطإر إلخطة 

 إلتنظيمية من أجل إلتطبيق إلأمثل للأوإمر.  

  

  

  المادة الثالثة: عناصر الرقابة الداخلية: 

ي إلجمعية فيمإ من خلال تعريف إلرقإبة إلدإخلي
ة وأهدإفهإ يمكن تحديد أهم إلعنإصر إلىي يتضمنهإ نظإم إلرقإبة إلدإخلية ف 

  :  يلىي

: الرقابة المحاسبية:  
ً
 اولا

حإسب لتهدف إلى إختيإر إلدقة إلمحإسبية للمعلومإت ومدى إلإعتمإد عليهإ. وتعتمد هذه إلرقإبة على إلإستخدإم إلأمثل ل

وعمل إلتدقيق  ،ةيموإزين إلمرإجعة إلدور  ي   وتجه ،جمإليةإلؤ وحفظ حسإبإت إلمرإقبة  ،طريقة إلقيد إلمزدوج تبإعإو  ،إلآلىي 

ه  ، وتم تحقيق هذإ إلنوع من إلرقإبة عن طرق إلجوإنب إلتإلية:  إ إلدوري وغي 

 . وضع وتصميم نظإم مستندي متكإمل وملائم لعمليإت إلجمعية. ۱

ي متكإمل وس۲  ليم يتفق وطبيعة نشإط إلجمعية. . وضع نظإم محإست 

 للقوإعد إلمحإسبة إلمتعإرف عليهإ.  ۳
ً
 .  وضع نظإم سليم لجرد أصول وممتلكإت إلجمعية   وفقإ

.وضع نظإم لمرإقبة وحمإية إلجمعية وأصولهإ وممتلكإتهإ ومتإبعتهإ للتأكد من وجودهإ وإستخدإمهإ فيمإ خصصت له 4

 رإقبة إلملائمة لذلك.  ومن ذلك ؤمكإنية إستخدإم حسإبإت إلم

مع نتإئج إلجرد إلفعلىي للأصول  .وضع نظإم ملائم لمقإرنة بيإنإت سجلات محإسبة إلمسؤولية عن أصول إلجمعية2

ورة فحص ودرإسة أسبإب أي إختلافإت قد تكشفهإ هذه  إلموجودة حيإزة إلجمعية على أسإس دوري، وتبع ذلك صر 

 إلمقإرنة 

ة . وضع نظإم لؤعدإد موإزين 0 مرإجعة بشكل دوري لتحقق من دقة مإ تم تسجيله من بيإنإت ومعلومإت مإلية خلال إلفي 

إن إلمرإجعة.   إلمعد عنهإ مي  

ي إلجمعية.  ۷
ة من مسؤول وإحد أو أكير ف   .  وضع نظإم لإعتمإد نتيجة إلجرد وإلتسويإت إلجردية بدإية إلفي 

 

  



 

: الرقابة الادارة:  
ً
 ثانيا

وتهدف ؤلى رفع إلكفإءة إلؤنتإجية وإتبإع إلسيإسإت إلمرسومة. ويستند ؤلى تحضي  إلتقإرير إلمإلية وإلؤدإرة وإلموإزنإت 

إمج وإلتدرب وغي  ذلك. وتحقق هذإ إلنوع من إلرقإبة من خلال  إلتقديرية وإلدرإسإت إلؤحصإئية وتقإرير إلإنتإج وإلي 

 إلجوإنب إلآتية:  

لعإمة إلرئيسة للجمعية وكذلك إلأهدإف إلفرعية على مستو ى إلإدإرإت وإلأقسإم وإلىي سإعد تحقيق . تحديد إلأهدإف إ۱

 إلأهدإف إلعإمة إلرئيسية، مع وضع توظيف دقيق يمثل هذه إلأهدإف حت  يسهل توظيفهإ  

ي إلجمعية لضمإن تحقيق مإ جإء بهإ من ؤجرإءإت وخطوإت و ۲
 
إلتإ تحقيق إلأهدإف . وضع نظإم لرقإبة إلخطة إلتنظيمية ف

 إلموضوعة. 

.  وضع نظإم لتقدير عنإصر إلنشإط إلجمعية على إختلاف أنوإعهإ بشكل دوري بدإية كل سنة مإلية لتكون هذه ۳

 إلتقديرإت إلأسإس عقد إلمقإرنإت وتحديد إلإنحرإفإت إلسلبية بصفة خإصة. 

مإ لإ يتعإرض مع مصإلح إلجمعية ومإ يهدف ؤلى . وضع نظإم خإص لعملية إتخإذ إلقرإرإت يضمن سلامة إتخإذهإ ب4

من نتإئج أو على أسإس أن أي قرإر لإ يتخذ ؤلإ بنإء على أسس ومعإيي  معينة وبعد درإسة ه تحقيقه من أهدإف ومإ يصل ؤلي

ورة إتخإذ هذإ إلقرإر.   ر صر   وإفية تي 

  

  : : الضبط الداخلي
ً
 ثالثا

سيق وإلؤجرإءإت إلهإدفة ؤلى حمإية أصول إلجمعية من إلإختلاس و إلضيإع أو ويشمل إلخطة إلتنظيمية وجميع وسإئل إلتن

ي سبيل تحقيق أهدإفه على تقييم إلعمل مع إلمرإقبة إلذإتية حيث يخضع عمل  
سوء إلإستعمإل، ويعتمد إلضبط إلدإخلىي ف 

 لسلطإت وإلمسؤوليإت.  كل موظف لمرإجعة موظف آخر شإركه تنفيذ إلعملية، كمإ يعتمد على تحديد إلإختصإصإت و إ

    

 المادة الرابعة: مكونات ومبادئ الرقابة الداخلية:  

 ، ي ي على مكونإت أسإسية لإ بد من إلإهتمإم بهإ أو درإستهإ بعنإية عند تصميم أو تنفيذ أي نظإم رقإب  يشتمل أي نظإم رقإب 

حيث يمكن إلوصول ؤلى ضمإن معقول لتحقيق إلأهدإف إلرقإبية وتشتمل هذه إلمكونإت إلأسإسية لنظإم إلرقإبة على مإ 

   :  يلىي

  

: بيئة الرقابة:   
ً
 أولا

إلبيئة إلرقإبية إلإيجإبية أسإسإ لكل إلمعإيي  حيث أنهإ تعطي نظإمإ وبيئة تؤثر على جودة إلأنظمة إلرقإبية وهنإك  تعتي  

ة تؤثر عليهإ أهمهإ:   عوإمل كثي 

ي يحإفظون عليهإ. ۱
 . نزإهة إلإدإرة وإلعإملي   وإلقيم إلأخلاقية إلت 

إم إلإدإرة بإلكفإءة بحيث يحإفظون على مستوى م۲ عي   من إلكفإءة ممإ يسمح لهم إلقيإم بوإجبإتهم ؤضإفة ؤلى فهم . إلي  

 أهمية تطوير تطبيق أنظمة رقإبة دإخلية فعإلة. 

هإ.  ۳ ي نظرة إلإدإرة ؤلى نظم إلمعلومإت إلمحإسبية وإدإرة إلأفرإد وغي 
 . فلسفة إلإدإرة، وتعت 

ي تحقق أهدإف إلجمعية.   .إلهيكل إلتنظيمي للجمعية إلذي يحدد ؤطإر للإدإرة لتخطيط وتوجيه4
 ورقإبة إلعمليإت إلت 



 

ي تفوض إلصلاحيإت وإلمسؤوليإت. 2
 
 . أسلوب ؤدإرة إلجمعية ف

هإ. 0 ية من حيث سيإسإت إلتوظيف وإلتدرب وغي   . إلسيإسإت إلفإعلة للقوى إلبشر

 . علاقة أصحإب إلمصلحة بإلجمعية.  ۷

 

: تقييم المخاطر:   
ً
 ثانيا

إخلية إلمجإل لتقيم إلمخإطر إلىي توإجههإ إلجمعية سوإء كإنت من إلمؤثرإت إلدإخلية أو إلخإرجية،  تفصح أنظمة إلرقإبة إلد

طإ أسإسيإ لتقيم إلمخإط لذلك فؤن تقيم إلمخإطر عبإرة عن تحديد  ر كمإ يعتي  وضع أهدإف ثإبتة ووإضحة للجمعية شر

ي خطط إلأدإء إلطويلة إلأجل ولحظة تحديد 
 
وتحليل إلمخإطر ذإت إلعلاقة وإلمرتبطة بتحقيق إلأهدإف إلمحددة ف

وري تحليلهإ للتعرف على آثإرهإ وذلك من حيث أهميتهإ وتقدير إحتمإل حدوثهإ وكيفية ؤدإرتهإ  إلمخإطر فؤنه من إلصر 

 إجب إلقيإم بهإ.  وإلخطوإت إلو 

  

: النشاطات الرقابية:  
ً
 ثالثا

إلنشإطإت إلرقإبية عبإرة عن سيإسإت وإجرإءإت وآليإت تدعم توجهإت إلؤدإرة وتضمن إلقيإم بإجرإءإت لمعإلجة 

إلمخإطر، ومن أمثلة هذه إلنشإطإت: إلمصإدقإت، إلتأكيدإت، مرإجعة إلأدإء وإلحفإظ على ؤجرإءإت إلأمن وإلحفإظ على 

 إلسجلات بصفة عإمة.  

  

: المعلومات والاتصالا 
ً
 ت:  رابعا

ي يسإعدهم 
يجب تسجيل إلمعلومإت وإيصإلهإ ؤلى  إلؤدإرة و ؤلى من يحتإجونهإ  دإخل إلجمعية  وذلك بشكل وإطإر  زمت 

على إلقيإم بإلرقإبة إلدإخلية و إلمسؤوليإت إلأخرى وحت  تستطيع إلجمعية  أن تعمل وترإقب عمليإتهإ  وعلى أن تقوم 

قت إلمنإسب وذلك فيمإ يتعلق بإلأحدإث إلدإخلية و إلخإرجية، أمإ فيمإ يتعلق بإتصإلإت ملائمة يمكن إلثقة بهإ و إلو 

ي ؤضإفة ؤلى قيإم 
بإلإتصإل فؤنه يكون فعإلإ عندمإ يشمل تدفق إلمعلومإت من إلأعلى ؤلى إلأسفل أو إلعكس بشكل أفق 

إلجمعية  لأهدإفهإ علاوة على   إلؤدإرة بإلتأكد من وجود إتصإل منإسب مع جهإت أخرى خإرجية قد يكون لهإ أثر  تحقيق

 حإجة إلؤدإرة إلفعإلة لتنقية إلمعلومإت إلهإمة لتحقيق أحسن إتصإل مهم وموثوق به ومستمر لهذه إلمعلومإت. 

 

: مراقبة النظام:  
ً
 خامسا

ة زمنية مإ، وتضمن أن نتإئج إلتدقيق  ي في 
وإلمرإجعة إلأخرى تعمل مرإقبة أنظمة إلرقإبة إلدإخلية على تقييم نوعية إلأدإء ف 

ة، ويجب تصميم أنظمة إلرقإبة إلدإخلية لضمإن إستمرإر عمليإت إلمرإقبة كجزء من إلعمليإت  تم معإلجتهإ مبإشر

إلدإخلية، ويجب أن شمل أنظمة إلرقإبة إلدإخلية على سيإسإت وإجرإءإت لضمإن أن نتإئج إلتدقيق تتم شل شي    ع ووفق 

 أطإر زمي محدد.   

  

  ة: تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالجمعية: المادة الخامس

ئ إلجمعية  ي سبيل تنفيذ نظإم إلرقإبة إلدإخلية إلمعتمد  –تنشر
وحدإت أو ؤدإرإت لتقييم وإدإرة إلمخإطر، وإلمرإجعة  –ف 

 إلدإخلية. 



 

خإطر، يجو ز للجمعية إلإستعإنة بجهإت خإرجية لممإرسة مهإم وإختصإصإت وحدإت أو ؤدإرإت تقييم وإدإرة إلم

 وإلمرإجعة إلدإخلية، ولإ يخل ذلك بمسؤولية إلجمعية عن تلك إلمهإم وإلإختصإصإت. 

  

 

  المادة السادسة: مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية: 

إم إلجمعية  إف ع تطبيقه، وإلتحقق من مدى إلي   تتولى وحدة أو ؤدإرة إلمرإجعة إلدإخلية تقييم نظإم إلرقإبة إلدإخلية وإلؤشر

 وعإمليهإ بإلأنظمة وإللوإئح وإلتعليمإت إلسإرية وسيإسإت إلجمعية وإجرإءإتهإ. 

  

  المادة السابعة: تكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية:  

 أمإمهإ. تتكون و 
ً
حدة أو ؤدإرة إلمرإجعة إلدإخلية من مرإجع دإخلىي على إلأقل توصي بتعيينه لجنة إلمرإجعة ويكون مسؤولا

 : ي تكوين وحدة أو ؤدإرة إلمرإجعة إلدإخلية وعملهإ مإ يلىي
 ويرإعى ف 

 ي إلعإملي   بهإ إلكفإءة وإلإستقلال وإلتدرب، وألإ يكلفوإ بأي أعمإل أخرى سوى أع
مإل إلمرإجعة أن تتوإفر ف 

 إلدإخلية ونظإم إلرقإبة إلدإخلية. 

  .أن ترفع إلوحدة أو إلؤدإرة تقإريرهإ ؤلى لجنة إلمرإجعة، وأن ترتبط بهإ وتكو ن مسؤولة أمإمهإ 

  .لسيإسإت إلجمعية 
ً
إح لجنة إلمرإجعة وفقإ  أن تحدد مكإفآت مدير وحدة أو ؤدإرة إلمرإجعة بنإءً على إقي 

  .مكن من إلإطلاع على إلمعلومإت وإلمستندإت وإلوثإئق وإلحصول عليهإ دون قيد
ُ
 أن ت

  

  المادة الثامنة: خطة المراجعة الداخلية: 

تعمل وحدة أو ؤدإرة إلمرإجعة إلدإخلية وفق خطة شإملة للمرإجعة معتمدة من لجنة إلمرإجعة، وتحدث هذه إلخطة 

 على إلأقل. 
ً
. ويجب مرإجعة إلأنشطة وإلعمليإت إلرئيسة سنويإ

ً
 سنويإ

  

  المادة التاسعة: تقرير المراجعة الداخلية: 

 عن
ً
 مكتوبإ

ً
أعمإلهإ وتقدمه ؤلى مجلس إلؤدإرة ولجنة إلمرإجعة بشكل رب  ع سنوي على  تعد ؤدإرة إلمرإجعة إلدإخلية تقريرإ

ي إلجمعية ومإ إنتهت ؤليه إلوحدة أو إلؤدإرة من نتإئج 
 لنظإم إلرقإبة إلدإخلية ف 

ً
إلأقل. ويجب أن يتضمن هذإ إلتقرير تقييمإ

ي إتخذتهإ كل ؤدإرة بشأن معإلجة نتإئج وتوصيإت 
إلمرإجعة إلسإبقة وأي ملحوظإت بشأنهإ وتوصيإت، وبيإن إلؤجرإءإت إلت 

ي إلوقت إلمنإسب ودوإعىي ذلك. 
ي حإل عدم إلمعإلجة ف 

 لإسيمإ ف 

ي 
 وتقدمه ؤلى مجلس إلؤدإرة ولجنة إلمرإجعة بشأن عمليإت إلمرإجعة إلت 

ً
 مكتوبإ

ً
 عإمإ

ً
تعد ؤدإرة إلمرإجعة إلدإخلية تقريرإ

تمدة وتي   فيه أسبإب أي ؤخلال أو إنحرإف عن إلخطة )ؤن وجد( أجريت خلال إلسنة إلمإلية ومقإرنتهإ مع إلخطة إلمع

 خلال إلرب  ع إلتإلىي لنهإية إلسنة إلمإلية إلمعنية. 

يحدد مجلس إلؤدإرة نطإق تقرير ؤدإرة إلمرإجعة إلدإخلية بنإءً على توصية لجنة إلمرإجعة على أن يتضمن إلتقرير بصورة 

 :  خإصة مإ يلىي

 إف ع  لى إلشؤون إلمإلية وإلإستثمإرإت وإدإرة إلمخإطر. ؤجرإءإت إلرقإبة وإلؤشر



 

  .إت إلجذرية أو غي  إلمتوقعة ي إلجمعية وإلأنظمة إلموجودة؛ لموإجهة إلتغيي 
 
 تقييم تطور عوإمل إلمخإطر ف

  ي تطبيق نظإم إلرقإبة إلدإخلية، بمإ ذلك تحديد عدد إلمرإت إلىي أخطر
 
تقييم أدإء مجلس إلؤدإرة وإلؤدإرة إلعليإ ف

ي عإلج بهإ هذه إلمسإئل. فيه
ي ذلك ؤدإرة إلمخإطر( وإلطرق إلت 

 
 إ إلمجلس بمسإئل رقإبية )بمإ ف

  ي
 
ي أثرت أو قد تؤثر ف

ي تطبيقهإ أو حإلإت إلطوإرئ إلت 
 
ي تطبيق إلرقإبة إلدإخلية أو موإطن إلضعف ف

 
أوجه إلؤخفإق ف

ي معإلجة هذإ 
 
ي  إلأدإء إلمإلىي للجمعية، وإلؤجرإء إلذي إتبعته إلجمعية ف

 
إلؤخفإق )لإسيمإ إلمشكلات إلمفصح عنهإ ف

 إلتقإرير إلسنوية للجمعية وبيإنإتهإ إلمإلية.( 

  .مدى تقيد إلجمعية بأنظمة إلرقإبة إلدإخلية عند تحديد إلمخإطر وإدإرتهإ 

  .ي إلجمعية
 
ي تصف عمليإت ؤدإرة إلمخإطر ف

 إلمعلومإت إلت 

 

ة: حفظ تقارير المراجعة الداخلية:    المادة العاشر

يتعي   على إلجمعية حفظ تقإرير إلمرإجعة ومستندإت إلعمل متضمنة بوضوح مإ أنجز ومإ خلصت ؤليه من نتإئج 

 وتوصيإت ومإ قد إتخذ بشأنهإ. 

  

ة: الأحكام الختامية )النشر والنفاذ والتعديل(:    المادة الحادية عشر

 من تإري    خ إعتمإدهإ من مجلس إلؤدإرة.   تطبق هذه إللائ
ً
إم وإلعمل بهإ من قبل إلجمعية إعتبإرإ  حة ويتم إلإلي  

ي لتمكن جميع أصحإب إلمصإلح من إلإطلاع عليهإ. 
وب   وتنشر هذه إلسيإسة على موقع إلجمعية إلؤلكي 

حة من قبل لجنة إلرقإبة إلدإخلية، -عند إلحإجة –يتم مرإجعة هذه إلسيإسة بصفة دورية  ويتم عرض أي تعديلات مقي 

 من قبل إللجنة على مجلس إلؤدإرة لإعتمإدهإ. 

ي إلمملكة إلعربية إلسعودية ولإ تكون بديلة عنهإ 
ي أنظمة ولوإئح إلجهإت إلتنظيمية ف 

تعد هذه إلسيإسة مكملة لمإ ورد ف 

ي إللائحة وأنظمة ولوإئح إلجهإت إلتنظيمية فؤن أ
ي حإل أي تعإرض بي   مإ ورد ف 

نظمة ولوإئح إلجهإت إلتنظيمية تكون وف 

 إلسإئدة. 

 

 

 

 


